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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجـاز التعـسفي في دورتـه                 
  ٢٠١٢ أغسطس/آب ٣١-٢٧عقودة في الفترة والستين المالرابعة 

  )بيلاروس (٣٩/٢٠١٢رقم     

  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠بلاغ موجه إلى الحكومة في     

  ألكسندر فيكتوروفيتش بيالاتسكي : بشأن    

  .٢٠١٢ مايو/أيار ٢٢ردت الحكومة على البلاغ في     

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولة طرف في     
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار           -١

ووُضحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـددت في قـرار            . عن لجنة حقوق الإنسان سابقاً    
. ٢٠٠٦/١٠٢وأقر مجلس حقوق الإنسان هـذه الولايـة في مقـرره            . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

 ٣٠ المـؤرخ    ١٥/١٨ار المجلـس    ومُددت الولاية لثلاث سنوات أخـرى بموجـب قـر         
وأحال الفريق العامل البلاغ السالف الـذكر إلى الحكومـة، وفقـاً            . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
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  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢
بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية      إذا اتضحت استحالة الاحتجاج       )أ(  

مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (
  ؛)الفئة الأولى) (عليه

إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي                )ب(  
لإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،       من ا  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تكفلها المواد   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢والمواد  
  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 

إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة            )ج(  
 القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية          عادلة، وهي 

ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يصير الحرمان من الحريـة تعـسفياً                
  ؛)الثالثة الفئة(

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة( دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً لمدة طويلة
إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى               )ه(  

أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الـدين؛ أو الوضـع                 
ه؛ أو نوع الجنس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة أو أي           الاقتصادي؛ أو الرأي السياسي أو غير     

وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يـؤدي إلى ذلـك            
  ).الفئة الخامسة(

  البلاغات     

  ألكسندر فيكتوروفيتش بيالاتسكيالنداء العاجل السابق المتعلق بالسيد     
 ألكـسندر   .ل المعني بالاحتجاز التعسفي كما يلي     عُرضت القضية على الفريق العام      -٣

 يقيم عادة في منطقة بروسبكت نيزافيزيموستي       مواطن من بيلاروس  فيكتوروفيتش بيالاتسكي   
وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومؤسـس مركـز حقـوق    . في مدينة مينسك في بيلاروس   

  . لحقوق الإنسانورئيسه، ونائب لرئيس الاتحاد الدولي) فياسنا(الإنسان ناشا فياسنا 
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الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ، وجّه مقرر  ٢٠١١ أغسطس/آب ١٥وفي    -٤
ويـرد  . لحكومة بيلاروس  )١(المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، نداءً عاجلاً     مع غيره من    

  :ما يلي مضمون هذا النداء العاجلفي
 طوّقـت   ظهـر، ل، حوالي الساعة الثانية بعد ا     ٢٠١١ أغسطس/ آب ٤في    

كـز حقـوق   مجموعة من الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية، فيما يبـدو، مر       
 ويُزعم أن موظفي مركز حقوق الإنسان فياسنا أخلـوا          .الإنسان فياسنا في مينسك   

وخلال عملية إخلاء المكتب، سمع أحد المـوظفين شخـصاً          . المكتب وقفلوا الباب  
 بيالاتسكيل ويقول إنه لم يُعثر على السيد        بالملابس المدنية يتحدث في هاتفه المحمو     

، أوقف ممثلو الشرطة مـن إدارة       ٣٠/١٦وفي اليوم نفسه، قرابة الساعة    . في المكتب 
وفتش أفراد الـشرطة    .  في وسط مدينة مينسك    بيالاتسكيالتحقيقات المالية السيد    

 إلى مكتب فياسنا الـذي خـضع        بيالاتسكيوفي وقت لاحق، اقتيد السيد      . مترله
 ٥ نُقـل، في     بيالاتـسكي ويُـزعم كـذلك أن الـسيد        . وره لتفتيش الشرطة  بد
، من زنزانة في إدارة التحقيقات المالية التابع للجنـة المراقبـة            ٢٠١١أغسطس  /آب

الحكومية إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الداخلية، حيث لا يزال محتجزاً حتى هذا             
  . التاريخ

تجزاً بسبب تخلفه عن الإعـلان عـن         كان مح  بيالاتسكيويُزعم أن السيد      
ويُزعم أن ذلك أدى إلى رفع قضية ضده        . وجود حساب أجنبي خاص مسجّل باسمه     

، وذلـك   "واسع جداً اً  على نطاق إخفاء أرباح   "بتهمة التهرب من الضرائب بسبب      
من القانون الجنائي لجمهورية بيلاروس، التي تـنص علـى          ) ٢(٢٤٣ بموجب المادة 

  .ل إلى سبع سنوات سجناً ومصادرة الأملاكعقوبة يمكن أن تص
وتشير المعلومات الواردة إلى أن الهدف من الحساب الأجنبي هـو تلقـي               

 مكتب فياسنا المتعلقة بحقوق     أنشطة لتمويل   بيالاتسكيالسيد   الهبات المسجلة باسم  
 بـأن   ٢٠١١يونيه  / أُبلغ في حزيران   بيالاتسكيوتفيد التقارير بأن السيد     . الإنسان

وعلى ضوء الاحتجـاز المزعـوم      . سلطات تُجري تحقيقاً في شؤونه المالية الخاصة      ال
تُعرب الجهات التي أصدرت هذا النداء عن قلقهـا البـالغ إزاء            ،  بيالاتسكيللسيد  

كما تُعرب عن قلقهـا مـن أن        .  الجسدية والنفسية  بيالاتسكيسلامة السيد أليس    
ه في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما       يكون احتجازه مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بعمل     

  . لدى مركز فياسنا لحقوق الإنسان
 ويرحـب الفريـق العامـل       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وردت الحكومة في      -٥

  :وترد فيما يلي الترجمة الرسمية لرد حكومة بيلاروس. بتعاونها
__________ 

 .BLR 9/2011، القضية رقم ٥٧، الصفحة A/HRC/19/44ظر الوثيقة ان )١(
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 ، أقام محقق من فريق التحقيق السابق للمحاكمة٢٠١١أغسطس / آب ٤ في  
السيد لدى إدارة التحقيقات المالية التابعة للجنة المراقبة الحكومية دعوى جنائية ضد            

من القـانون    ٢٤٣ من المادة    ٢الفقرة  بيالاتسكي بتهمة ارتكاب جريمة تنص عليها       
إخفـاء الوعـاء الـضريبي      التهرب من دفع الرسوم والضرائب من خلال        (الجنائي  

ه عن علم مسبق    نيضمأو ت ) الحساب( ضريبي   أو رفض تقديم إعلان    داً،مخفضه ع  أو
   ).اسع جداًوعلى نطاق معلومات خاطئة، مما يتسبب في خسائر 

 من القـانون الجنـائي      ٢٤٣ من المادة    ٢وهذه الجريمة التي تتناولها الفقرة        
مصنفة كجريمة خطيرة تشمل عقوباتها تقييد الحرية لفترة قد تصل إلى خمس سنوات             

مصادرة للأمـلاك  ة لفترة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، مع    أو الحرمان من الحري   
   .ا ومع المنع من شغل مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة أو دونهأو دونه

وقد رُفعت الدعوى على أساس الأدلة المادية التي جُمعت خلال التحقيقات             
  . الأولية

لتابعة للجنـة المراقبـة     االمالية  التي تلقتها إدارة التحقيقات     وتفيد المعلومات     
   / نيـسان  ٤في  وزارة العدل في ليتوانيـا       من في وزارة العدل البيلاروسية      الحكومية

 يورو دخل حساب السيد     ٢٩٥ ٧٣٣ لا يقل عن    مبلغاً إجمالياً  ، بأن ٢٠١١أبريل  
  . ٢٠١١-٢٠٠٩، في الفترة AB DnB NORD Bankas لدى مصرف بيالاتسكي
التحقيقـات  إدارة  ن وزارة العدل في بولندا إلى       وتفيد المعلومات الواردة م     

 ـ اًمبلغ في وزارة العدل البيلاروسية، بأن        للجنة المراقبة الحكومية   ةالمالية التابع  اً  إجمالي
، Śląski لدى مصرف    بيالاتسكيدخل حساب السيد     يورو   ٣٣٥ ٧٨٧ يقل عن  لا

  . ٢٠١١-٢٠٠٧ في الفترة
لغ للسلطات الـضريبية ولم يـدفع       ذه المبا به بيالاتسكيالسيد   يصرّحولم    

  . القوانين الساريةإيرادات، منتهكاً بذلك على ما تلقاه من الدخل ضريبة 
الـدخل   من القانون الضريبي على أن       ١٥٣ من المادة    ١-١وتنص الفقرة     

 من القانون الضريبي    ١٧المعترف بهم بموجب المادة     الطبيعيون  الذي يتلقاه الأشخاص    
أو من  /للأغراض الضريبية، من مصادر في بيلاروس و       بيلاروس   على أنهم مقيمون في   

  . لضريبة دخل الأفراد، يخضع الخارج
ن  من القانون الضريبي على أن الأشخاص الطبيعيين الـذي         ١٧وتنص المادة     
 يوماً في السنة التقويمية يعتبرون مقـيمين في         ١٨٣في بيلاروس لأكثر من     يوجدون  

  . بيالاتسكي هو حال السيد للأغراض الضريبة، وهذاالبلد 
، وبعد تـدقيق    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣في  ،  بيالاتسكيووجهت للسيد     

 لتهربه من    من القانون الجنائي،   ٢٤٣ من المادة    ٢ضريبي، تهمة نهائية بموجب الفقرة      



A/HRC/WGAD/2012/39 

5 GE.12-18312 

 روبـل   ٣٥٢ ٢٧٤ ٣٦٠بمبلغ إجمـالي قـدره       على نطاق واسع جداً      الضرائب
   ). من مبالغ الوعاء الضريبي مبلغا١٠ً ٠٦٤أكثر من ( يبيلاروس
المبـالغ المـذكورة أعـلاه      ولم يجد التحقيق ما يؤكد التقارير الزاعمة أن           

 لحقـوق   البولندي مخصصة لتمويل مركز فياسـنا      و الموجودة في المصرفين الليتواني   
  . الإنسان ومنظمات أخرى

 السيد  كومية للجنة المراقبة الح   ةالتحقيقات المالية التابع  إدارة  واحتجز أعضاء     
 ٢٠١١أغـسطس   / آب ٤، جادة نيزالشناسكي في مينسك، في       ٣٦في  بيالاتسكي  

 ٤١عملاً بالمادة   و. ارتكابه الجرم المذكور أعلاه   في  للاشتباه  ،  ٥٨/١٦على الساعة   
احتجـازه، بحقوقـه   عنـد   بيالاتـسكي أُبلغ السيد  ،من قانون الإجراءات الجنائية 

  . عفي ذلك حقه في الدفا وواجباته، بما
انون  من الق  ٢٤٣ من المادة    ٢ونظراً إلى أن الجرائم التي تنص عليها الفقرة           

 تشمل عقوباتها الحرمان من الحرية لفترة تزيد علـى          الجنائي مصنفة كجرائم خطيرة   
 من  ١ في الحجز كتدبير احتياطي بموجب الفقرة        بيالاتسكيسنتين، فقد أُبقي السيد     

  . لجنائية من قانون الإجراءات ا١٢٦المادة 
دارة المركزيـة   في مرفق الاحتجاز المؤقـت في الإ  بيالاتسكيووضع السيد     

  .  للجنة التنفيذية لبلدية مدينة مينسكةللشؤون الداخلية التابع
 بذنبه في التهمة الموجهة إليـه ورفـض الإدلاء          بيالاتسكيولم يقرّ السيد      
رحلـة الأولى مـن     وفي معرض الاستجواب الذي خضع له كمتهم في الم        . بشهادته

التحقيق، أكّد أنه فتح حسابات مصرفية في الخارج باسمه الخاص وأنه كان يـديرها             
  . ويشغلها شخصياً

ة في مينسك، لدى دراسة الملـف، أن التحقيقـات          يسلطات النياب الورأت    
يت بشكل معمق وموضوعي وشامل، وأن الأفعال التي ارتكبها المتهم          جرِالأولية قد أُ  

صنيفاً سليماً، وأن التهم قد عُلّلت وأقيمت على أدلة وجدت خـلال            قد صُنفت ت  
التحقيق، وأن جميع التحقيقات الممكنة قد أجريت، وأن التدابير الوقائيـة المعتمـدة      

ما فييُنتهَك بأي حال من الأحوال، حتى       صحيحة، وأن قانون الإجراءات الجنائية لم       
  .  وجمع الأدلةبيالاتسكييخص احتجاز السيد 

مركز الاحتجاز  في   بيالاتسكيوُضع السيد   ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٥وفي    
تنفيذ العقوبات في وزارة الداخلية، حيث لا يـزال         دارة   التابع لإ  ١الاحتياطي رقم   

  . محتجزاً
 من أية مشاكل صحية ولم يكن يعاني من أية          بيالاتسكيلسيد  يشتك ا ولم    
. من قبل الطبيـب   ، وخضع لفحص     في جسده حين دخل مركز الاحتجاز      جروح



A/HRC/WGAD/2012/39 

GE.12-18312 6 

 أية مساعدة طبية خلال احتجازه في مركز الاحتجـاز          بيالاتسكيالسيد  يطلب   ولم
  . ١الاحتياطي رقم 

 ١٠وفي  .  زنزانة مخصصة لـستة أشـخاص       في بيالاتسكي السيدويحتجز    
تفي و. ، كان أربعة أشخاص محتجزين في هذه الزنزانة       ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 

المنصوص عليها في قانون إجراءات وظروف الاحتجاز       بالشروط  ظروف الاحتجاز   
  . ٢٠٠٣ هيوني/ حزيران١٦المؤرخ 

، أحال مكتب النائب العام في مينسك       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤وفي    
  . القضية إلى المحكمة المحلية لمنطقة برفوماي في مينسك

   .بيالاتسكيللسيد الوقائي الاحتياطي الحبس ولم يطرأ أي تغيير على   
 في فترة التحقيق السابق للمحاكمة بأية شكوى     بيالاتسكيولم يتقدم السيد      

  . أو مطالبة، إن كان شخصياً أو بواسطة شخص آخر
حقه في الدفاع الذي تكفلـه لـه        استعمال   إلى   بيالاتسكيالسيد   لجأقد  و  

عتمد مستعيناً في ذلك بمحامٍ م     من قانون الإجراءات الجنائية،      ١٧ من المادة    ١الفقرة  
  . للدفاعكوكيل 
واحدة (التحقيق السابق للمحاكمة، تقدم المحامي بثلاث شكاوى        وخلال    

الإجراءات الجنائية،  ضرورة وقف   بشأن التوجيه غير القانوني للتهم، وواحدة بشأن        
وبعد النظـر في الـشكاوى      ). الاحتياطيبس  وأخرى بشأن إطلاق سراحه من الح     

  .  تستند إلى أسس سليمة لابدعوى أنهاالثلاث، رُفضت جميعها 
 واحتجازه يـستندان إلى أحكـام       بيالاتسكيالسيد  ونظراً إلى أن توقيف       

 ، فلا يمكن اعتبارهما تعـسفيين      لبيلاروس قانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية    ال
 من العهـد الـدولي      ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المادة         ٩المادة  بمفهوم  
وقد حظيت هاتان المادتان وغيرهما من المعـايير        . قوق المدنية والسياسية  بالحالخاص  

بالمراعاة الواجبـة خـلال    والاحتجاز الجنائيين في ذلكما الصكين      المرتبطة بالتحقيق   
  . بيالاتسكيالسيد التحقيق السابق لمحاكمة 

بـشأن وضـع الـسيد      المختصة  ن السلطات   المقدمة م المعلومات  تثبت  و  
الاحتياطي غير مـرتبطين    رهن الحبس   بقاءه  إكل قاطع أن احتجازه و     بش بيالاتسكي

بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار أنشطته في مركز فياسـنا               
  . لحقوق الإنسان

بعد إحالة نـداء عاجـل إلى        "، من أساليب عمل الفريق العامل     ٢٣ووفقاً للفقرة     -٦
القضية عن طريق إجراءاته العادية من أجل إبداء رأي         أن يحيل   الحكومة، يجوز للفريق العامل     

والنداءات من هذا القبيل ذات طـابع إنـساني         . يبين ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفياً       
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. رأي قد يبديه الفريـق العامـل      على  صرف ولا تمثل بأي حال من الأحوال حكماً مسبقاً          
وقد . "العاجل والإجراء العادي النداء   بصورة مستقلة على إجراء   أن ترد   ويُطلب من الحكومة    

 ـ بيالاتسكيالسيد  قضية  أن يحيل   بوضوح   من الفريق العامل     بلاغه،التمس المصدر، في      اً وفق
  .  العاديئهلإجرا

  البلاغ الوارد من المصدر    
 ٢٨في  و. القضيةالإضافية التي عرفتها    تطورات  الالمصدر المعلومات التالية بشأن     قدم    -٧

قررت المحكمة المحلية لمنطقة برفومايسكي     ، بعد انتهاء التحقيق،     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 
   .بيالاتسكيتمديد احتجاز السيد 

حكمت المحكمة المحلية لمنطقة برفومايسكي في ، ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤في و  -٨
. السجن أربع سنوات ونصف وبمـصادرة أملاكـه       ب بيالاتسكيمدينة مينسك على السيد     

الإقـرارات  تقـديم   بجرم عدم دفع الضرائب بالامتناع عن بيالاتسكيانت المحكمة السيد  وأد
في أضـرار تمثلـت في   تتضمن معلومات خاطئة، ما تسبب     الضريبية وتقديم إقرارات ضريبية     
وأمـرت  .  من القانون الجنائي البيلاروسي    ٢٤٣ من المادة    ٢مبالغ مرتفعة جداً وفقاً للفقرة      

كما حُكم على   .  عقوبته في مرفق إصلاحي مشدد الرقابة      بيالاتسكيالسيد  المحكمة أن يمضي    
 ٩٠ ٠٠٠أي ما يقارب    (روبل بيلاروسي    ٧٢١ ٤٥٤ ٠١٧  بغرامة تصل إلى   بيالاتسكيالسيد  
روبـل بيلاروسـي     ٣٦ ٠٧٢ ٧٠٠ مبلـغ إعادة   و ) من دولارات الولايات المتحدة    دولار

  . الاتحاديةللميزانية) دولار أمريكي ٤ ٥٠٠يقارب  ما أي(
، في  ٨ إلى السجن رقم     بيالاتسكينُقل السيد   ،  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢في  و  -٩

صدرت سك العقوبة التي نأيدت محكمة مدينة مي،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٤في  و. زودينا
 ـ إلى بيالاتـسكي نُقل السيد ، ٢٠١٢فبراير / شباط١٧في  و. بيالاتسكيالسيد  بحق   سجن ال
  . ينة بابرويسك، حيث يمكث حالياً في مد٢ رقم
، ممثلاً بمحامي    خلال الإجراءات القضائية   ، كان بيالاتسكيويفيد المصدر بأن السيد       -١٠

مخالفات ، وأشاروا إلى وجود بإثباتاتمدعمة لم تكن دفاع قدموا حججاً وأدلة تبين أن التهم 
ورفـع   ،ناد إلى وثائق غير مصدّقة    إجرائية، منها تلقي النيابة أدلة بطريقة غير قانونية، والاست        

   .القضية بتحريض من جهاز أمن الدولة
تحويل الأموال التي أخـذتها الـسلطات الـضريبية في          ن عمليات   يدعي المصدر أ  و  -١١

بيلاروس بالحسبان لها غاية مشروعة هي تمويل أنشطة مركز فياسنا العادية المرتبطة بحقـوق              
    .بيالاتسكياصة بالسيد الإنسان ولم تُستخدم يوماً كأموال خ

السلطات أغلقت عدداً من منظمات حقوق الإنسان المـستقلة،         تفيد التقارير بأن    و  -١٢
. ٢٠٠٣فيها مركز فياسنا، ورفضت بشكل منهجي تسجيل هذه المنظمات منـذ عـام               بما

ضـد  وآخرون   بيالاتسكي،  ١٢٩٦/٢٠٠٤رقم   هاوخلصت لجنة حقوق الإنسان في بلاغ     
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 من العهد الدولي الخـاص      ٢٢ من المادة    ١ حل مركز فياسنا انتهاك للفقرة       ، إلى أن  بيلاروس
الحق في الحصول على الانتصاف المناسب، "بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لأصحاب البلاغ    

وأفاد المصدر بأن السلطات البيلاروسية     . )٩الفقرة   ("بما في ذلك إعادة تسجيل مركز فياسنا      
  . وامتنعت عن إعادة تسجيل مركز فياسنارفضت تطبيق هذا القرار

 وأعضاء آخـرون في     بيالاتسكيالسيد  وبغض النظر عن موقف السلطات، حاول         -١٣
مركز فياسنا مواصلة أنشطتهم المرتبطة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الدولية، من            

لأجل مواصلة  و. انلضحايا انتهاكات حقوق الإنس   تقديم المساعدات القانونية والمادية     خلال  
قرر أعضاء مركز فياسنا نقل الأموال المخصصة لأنشطة مركز فياسنا المتعلقة           هذه الأنشطة،   

 المحلـي   بحقوق الإنسان إلى حساب مصرفي يُفتح بشكل نظامي ويُعلن عنه وفـق القـانون             
  . الليتواني

 ومركـز   سكيبيالاتالسيد  المستقلة التي يضطلع بها     نشطة  الأشدد المصدر على أن     يو  -١٤
. فياسنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بيلاروس حظيت بالاعتراف المحلي والدولي 

" هومو هـوميني  "منها جائزة   و العديد من الجوائز،     بيالاتسكيالسيد  مركز فياسنا و  وقد نال   
ي ندريه ساخاروف لحرية الفكر التي تمنحها لجنة هلسينك       أ، وجائزة   ٢٠٠٥التشيكية في عام    
، وجائزة المجلـس    ٢٠٠٦التي تمنحها الحكومة السويدية في عام       " بير أنغر "النرويجية وجائزة   

وجائزة ،  "بوليتيكن"ركية  الدانم اليومية   الأطلسي للحرية، وجائزة الحرية التي تمنحها الصحيفة      
د  في العقبيالاتسكيالسيد وقد جاب . ٢٠١١الحكومة البولندية لأجل الكرامة الإنسانية عام      

نتـهاكات  في ا ق  يتحقالاكمات و المحالماضي مختلف أرجاء أوروبا الشرقية وشارك في مراقبة         
  .ومراقبة الانتخاباتعائلات السجناء ودعم حقوق الإنسان 

 عقب البيانات التي أدلى بها أمام مجلس أوروبـا في           بيالاتسكيالسيد  وجاء اعتقال     -١٥
نشطة حقـوق الإنـسان في بـيلاروس؛        ، وتناول فيها تدهور وضع أ     ٢٠١١أبريل  /نيسان

للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في باريس في         ومشاركته في اجتماع المجلس الدولي      
؛ والكلمة التي ألقاها خلال جلسة استماع عن الوضع في بيلاروس أمام         ٢٠١١ هيوني/حزيران

قوق الإنسان  عن انتهاكات ح  إلى إنزال عقوبات بالمسؤولين     فيها  البرلمان الأوروبي، والتي دعا     
  .في البلد

 بيالاتـسكي الـسيد   الحكم الذي صدر بحق     يدعي المصدر أن    وفي ضوء ما تقدم،       -١٦
ومواصلة احتجازه هما نتيجة مباشرة لممارسته السلمية للحقوق والحريات التي يكفلها القانون         

 العهد الدولي الخاص  من٢٢ و١٩الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المكرسة في المادتين 
 هو بيالاتسكيويرى المصدر أن الهدف الوحيد من احتجاز السيد . بالحقوق المدنية والسياسية

   .معاقبته على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان ومنعه من ممارستها
لاروسية أطلقـت، بعـد     يبالكومية  الحنظمات غير   المويشير المصدر كذلك إلى أن        -١٧

، حملـة لجمـع   ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ن المحكمة الابتدائية في الحكم الذي صدر ع   
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أموال يمكن أن تغطي الأضرار المادية التي تدعي الدولة والمحاكم أنها تكبدتها من ميزانياتهـا،               
من دولار   ٩٥ ٠٠٠أي ما يقارب    (روبل بيلاروسي    ٧٥٧ ٥٢٦ ٧١٧ والتي بلغ مجموعها  

. بيالاتسكيالسيد  ما يعادل مبلغ الغرامة التي فرضت على        ، وهو   )دولارات الولايات المتحدة  
  . ببضعة أيامبيالاتسكيوقد دُفع مبلغ الغرامة كاملاً قبل الطعن الذي تقدم به السيد 

لتقـارير  يجد مـا يؤكـد ا  التحقيق لم "ذكرت الحكومة أن   ورداً على نداء عاجل،       -١٨
 الموجودة في المـصرفين     ] على أساسها  بيالاتسكيالسيد  قوضي  التي  [... الزاعمة أن المبالغ    

تدعي و". ا لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى    نسوالبولندي مخصصة لتمويل مركز فيا     الليتواني
بـشأن وضـع الـسيد    المختصة من السلطات لمقدمة المعلومات ا"الحكومة في الرد نفسه أن    

ير مرتبطين بعمله   الاحتياطي غ  الحبس   بقاءه في إ تُثبت بشكل قاطع أن احتجازه و      بيالاتسكي
  ."ته في مركز فياسنا لحقوق الإنسانكمدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار أنشط

  الحكومةرد     
على أن ترد   حكومة بيلاروس   ، طلب الفريق العامل إلى      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠في    -١٩

هـا  كومة بـيلاروس رد   ، قدمت ح  ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢في  و. الادعاءات المذكورة أعلاه  
 في شـهر تـشرين      زوّدت الفريق العامل  في روح من التعاون البنّاء،       ،وأفادت الحكومة بأنها  

 بيالاتـسكي السيد  اعتقال  أن  لادعاء  الطبيعة الواهية    بحجج وافية تبيّن     ٢٠١١أكتوبر  /الأول
وأشارت الحكومة بشكل خـاص إلى أن ردهـا أظهـر أن توقيـف              . انواحتجازه تعسفي 

تجازه يقومان على أحكام محددة مـن القـانون الجنـائي وقـانون              واح بيالاتسكي السيد
 مـن   ٩فيين بموجب المـادة     تعسيمكن اعتبارهما   بالتالي لا   الإجراءات الجنائية في بيلاروس و    

 ـ   من العهد الـدولي      ٩الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المادة        الحقوق المدنيـة   الخـاص ب
هاتين الوثيقتين  ين وغيرهما من المعايير الواردة في       وقد حظيت أحكام هاتين المادت    . والسياسية

المتعلقة بالملاحقة الجنائية والاحتجاز الاحتياطي، بالمراعاة الواجبة خـلال التحقيـق الأولي            و
  .بيالاتسكيالسيد بشأن 
 فور توقيفه بحقوقه ومسؤولياته، بمـا في        أُبلغ بيالاتسكيالسيد  وتؤكد الحكومة أن      -٢٠

 لمحامٍ مثّل مصالحه خلال استماع المحكمـة        بيالاتسكيالسيد  وقد لجأ   . ع في الدفا  هذلك حق 
  . هوالإمكانيات لتحضير دفاعكان لديه ما يكفي من الوقت للقضية الجنائية، و

، حكمت المحكمة المحلية لمنطقة برفومايـسكي في        ٢٠١١نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    -٢١
 سنوات ونصف يقضيها في سـجن ذي         بالسجن أربع  بيالاتسكيمدينة مينسك على السيد     

  .نظام صارم، وبمصادرة أملاكه
السيد بيالاتسكي  ويشير رد الحكومة إلى أن حكم المحكمة يرتبط حصراً بانتهاكات             -٢٢

 لم يصرّح بموارد مالية كبيرة تلقاها من مـصادر مـن            بيالاتسكيفالسيد  . للقانون الضريبي 
يمكن الاطلاع على   ( للقانون الضريبي الحالي     خارج بيلاروس، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً      
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 علـى النـداء     ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١معلومات إضافية في رد الحكومة المؤرخ       
  ). السابق العاجل
الدخل الذي  على أن  الضريبي تحديداً من القانون  ١٥٣من المادة    ١-١وتنص الفقرة     -٢٣

 من القانون الضريبي علـى أنهـم        ١٧المادة   المعترف بهم بموجب     نوالأشخاص الطبيعي يتلقاه  
 ـ ،أو من الخارج  /في بيلاروس للأغراض الضريبية، من مصادر في بيلاروس و        مقيمون   ضع يخ

 من القانون الضريبي على أن الأشـخاص الطبيعـيين          ١٧وتنص المادة   . لضريبة دخل الأفراد  
 يوماً في السنة التقويمية يعتـبرون مقـيمين في          ١٨٣ في بيلاروس لأكثر من      يوجدون نالذي

  .بيالاتسكيبيلاروس للأغراض الضريبة، وهذا هو حال السيد 
وتلاحظ الحكومة بأن التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون، مثلما هو جريمة              -٢٤

اد الأوروبي عقوبات أكثر صرامة     وتفرض بعض بلدان الاتح   . جنائية في جميع البلدان الأوروبية    
ويتعرض أي شخص يتهرب من الـضرائب،       . من بيلاروس على انتهاكات القانون الضريبي     

ولا تكفل قـوانين    . دون استثناء، للملاحقة، بغض النظر عن وضعه السياسي أو الاجتماعي         
  . البلدان الأوروبية أي حصانة ضريبية للأشخاص المنخرطين في أنشطة حقوق الإنسان

 بيالاتـسكي الـسيد   وتشير الحكومة إلى أن مواصلة الفريق العامل النظر في قضية             -٢٥
 وقرار المحكمة الـذي     بيالاتسكيالسيد  وتدعي أن احتجاز    . تقوم على أي أساس قانوني     لا

  . أعقبه يستندان إلى أحكام تشريعية واضحة تتوافق مع الصكوك القانونية الدولية السارية
مة أن المعلومات التي قدمها المصدر للفريق العامل تفسّر الحالة الخاصة           وتضيف الحكو   -٢٦

وترى الحكومة أن .  بطريقة خاطئة وتحاول أن تصبغها بطابع سياسي       بيالاتسكيالسيد  بقضية  
المصدر لم يقدم أي معطى مقنع لدعم الحجة المرتبطة بانتهاك محتمـل لأحكـام الـصكوك                

  . القانونية الدولية
لحكومة على أنه يتعين على مصدر المعلومات أن يعي أنه على الرغم من أن              وتشدد ا   -٢٧

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مكلف بولاية مواضيعية خاصة، فهو لا يستطيع أن             
يحل محل النظام القضائي الداخلي ويراجع قرارات اتخذتها الهيئات القضائية لدولة عـضو في              

  . الأمم المتحدة

  من المصدرإضافية مقدمة ات تعليق    
وبحـسب  . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٣قدم المصدر تعليقات إضافية في رسالة مؤرخة          -٢٨

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      ٩المصدر، تشير الحكومة البيلاروسية بشكل مبهم إلى المادة         
مـدى  ) ١( تبيان    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنها تخفق في          ٩والمادة  

 من العهد، بما في ذلك في ضوء اجتهادات لجنة حقـوق  ٩امتثال السلطات لجميع أحكام المادة  
السيد ها تعتبر أن احتجاز     تالأسباب التي جعل  ) ٢(ن الهيئات والآليات الدولية؛     الإنسان وغيرها م  

  . سفيالفريق العامل المعني بالاحتجاز التع لا يندرج في إطار ولاية بيالاتسكي
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يجـب خـلال    :  من العهد  ٩ويشير المصدر إلى الضمانات التالية التي تكفلها المادة           -٢٩
الاحتجاز مراعاة أحكام القانون المحلي التي ينبغي أن تمتثل، بدورها، لمبادئ الصكوك الدولية؛             
ولا يكفي أن يكون الحبس الاحتياطي قانونياً، بل ينبغي أن يكون كذلك معقولاً وضرورياً              

؛ )لتفادي الهرب أو تزوير الأدلة أو تكرار جرائم سابقة، على سبيل المثال           (ن جميع النواحي    م
ولا يمكن تقييم الحبس الاحتياطي بشكل مجرد بل ينبغي تحليله في ضوء الظروف الملموسـة               
لكل حالة، وجميع المعلومات الوقائعية الخاصة بالمتهم؛ ولا يشكل الاشتباه بأن شخصاً قـد              

يمة جنائية بحد ذاته أساساً كافياً للإبقاء على المتهم المحتجز في الحبس الاحتيـاطي              ارتكب جر 
خلال التحقيق والفترة التي تسبق المحاكمة؛ ولا ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي تدبيراً معيارياً             

ولا ينبغي اللجـوء إلى هـذا       . يطبّق على جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة جنائية        
دبير إلا كملاذ أخير، أي فقط حين لا يمكن لتدابير أقل صرامة أن تضمن تصرفاً سليماً من           الت

 رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة التحقيق       بيالاتسكيويفيد المصدر بأن وضع السيد      . المتهم
  . الأولي انتهاك للمعايير المذكورة أعلاه

لمحكمة بشأن تمديد فترة الحـبس      ويفيد المصدر بأن أي قرار تتخذه هيئة التحقيق وا          -٣٠
الاحتياطي ينبغي أن يتضمن مبررات اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مثلاً على أساس الضرورة           

 ٢ولم يحدث هذا الأمر في هذه الحالة، مما يُعتبر بمثابة انتهاك للفقرة             . أو المعقولية أو التناسب   
 مـن العهـد     ٩ من المادة    ١والفقرة   من قانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس       ١٢٦من المادة   

وبالإضافة إلى ذلك، تستند قرارات المحاكم المتعلقة       . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ١٢٦ من المادة    ١بمسألة قانونية الحبس الاحتياطي إلى الفقرة       

ثل في الحبس الاحتياطي يمكن أن يطبّق       تدبير تقييد الحركة المتم   "لبيلاروس التي تنص على أن      
على الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة أو خطيرة جداً، وبشكل حـصري              

لكن في الحالة الراهنة، لا يتضمن قرار المحقق ولا أي قرار صادر        ". على أساس خطورة الجريمة   
طي أي تعليل للجـوء إلى       في الحبس الاحتيا   بيالاتسكيالسيد  عن المحكمة بشأن الإبقاء على      

ويشير المصدر كذلك إلى أن الجهات المعنية لم تقـدم أي دليـل             . هذا التدبير التقييدي بحقه   
ملموس يبيّن احتمال وجود خطر بأن يتهرب المتهم من القضاء أو يتلف الأدلـة أو يخـرق                 

خطورة الجريمة  وبالتالي فالقاعدة القانونية التي تسمح بالحبس الاحتياطي على أساس          . القانون
وحدها لا تتماشى مع المعايير الدولية لأن هذا النهج لا يستند إلى تقييم فـردي لاحتمـال                 

وعلى ضـوء   . تصرف المتهم بشكل غير قانوني خلال التحقيق في القضية ونظر المحكمة فيها           
  من ١ في الحبس الاحتياطي ينتهك الفقرة       بيالاتسكيالسيد  تقدم، يفيد المصدر بأن وضع       ما

  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٩المادة 
ويشير المصدر إلى أن    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣ويستند المصدر أيضاً إلى انتهاك الفقرة         -٣١

أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية بيلاروس تنص على أن الحبس الاحتياطي يتم بقرار             
 مـن   ٤الفقـرة   (ائب العام أو غيره من أجهزة الملاحقة الجنائيـة          من المحقق، يصادق عليه الن    

وفي معرض النظر في قـضايا تتعلـق ببـيلاروس،          ).  من قانون الإجراءات الجنائية    ١٢٦ المادة
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اعتبرت لجنة حقوق الإنسان مرتين أن النائب العام ليس شخصاً يتمتع بالاستقلالية والتراهـة              
كما تنص  " الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية     أحد  "المؤسسية اللازمة لكي يعتبر     

 من العهد، لأن الإدارة السليمة للسلطة القضائية لا يمكن أن تضطلع بهـا              ٩ من المادة    ٣الفقرة  
وعليـه،  . فيها سوى هيئة مستقلة وموضوعية ومحايدة وغير منحازة بالنسبة للمسائل التي يُنظر          

السيد  بوضع   ٢٠١١أغسطس  / آب ٥اتخذه نائب النائب العام في      يدفع المصدر بأن القرار الذي      
 من العهد الدولي الخـاص      ٩ من المادة    ٣ في الحبس الاحتياطي يشكّل خرقاً للفقرة        بيالاتسكي

  . بالحقوق المدنية والسياسية
المحكمة المحلية لمنطقة برفومايسكي في مدينـة مينـسك         ويدفع المصدر كذلك بأن       -٣٢

نسك لم تراعيا، أثناء نظرهما في ملفات الطعن في الحبس الاحتياطي للـسيد             ومحكمة مدينة مي  
ويرى المصدر أن قرارات المحكمـتين      .  من العهد  ٩ من المادة    ٤، متطلبات الفقرة    بيالاتسكي

 في الحبس   بيالاتسكيتتضمن إشارات إلى الأخذ بأي دليل يوفر أسساً كافية لإبقاء السيد             لا
رورة والمعقولية ومدى ملائمة اللجوء إلى هـذا التـدبير بالنـسبة            كمعايير الض (الاحتياطي  

وعلاوة على ذلك، أجري التقيـيم في غيـاب الـسيد          ). للشخص المعني في الظروف المعنية    
   . الذي حُرم بالتالي من إمكانية الدفاع عن نفسهبيالاتسكي

الأسباب التي  ويفيد المصدر بموازاة ذلك بأن الحكومة لم تتمكن في ردها من عرض               -٣٣
الفريق العامـل المعـني     في إطار ولاية     لا يندرج    بيالاتسكيتعتبر لأجلها أن احتجاز السيد      

 من القانون   ١٥٣ من المادة    ١-١وتكتفي الحكومة بالإشارة إلى الفقرة      . بالاحتجاز التعسفي 
 ـ  ن  ويتلقاه الأشخاص الطبيعي  الدخل الذي   "على أن   الضريبي التي تنص     ب المعترف بهم بموج

في بيلاروس للأغراض الضريبية، من مصادر       من القانون الضريبي على أنهم مقيمون        ١٧المادة  
 ويشدّد المصدر على أن الـسيد       ."ضع لضريبة دخل الأفراد   يخأو من الخارج    /في بيلاروس و  

 ٢٤٣ من المادة    ٢انظر الفقرة   ( وضع في الحبس الاحتياطي بتهمة التهرب الضريبي         بيالاتسكي
بعد أن اعتبرت السلطات الضريبية في بيلاروس خطأً أن الأموال المودعة           ) ن الجنائي من القانو 

.  واتهمته بإخفائهـا   بيالاتسكيفي حسابات موجودة في ليتوانيا وبولندا دخل خاص للسيد          
وهذه الأموال، التي حولتها منظمات دولية كبرى بغية تمويل الأنشطة العادية المتعلقة بحقوق             

 قط كأموال خاصة بل استخدمها بالأحرى لتمويل        بيالاتسكيتخدمها السيد   الإنسان، لم يس  
  .الأنشطة المشروعة التي يضطلع بها مركز فياسنا لحقوق الإنسان

.  دائماً على براءته من التهم الموجهة إليـه        بيالاتسكيوبحسب المصدر، أصر السيد       -٣٤
ة، أن الأموال التي حوّلها عدد من       وكرر مراراً خلال التحقيق الأولي وطوال إجراءات المحاكم       

الصناديق والمنظمات الأجنبية إلى حسابات فُتحت باسمه في بولنـدا وليتوانيـا اسـتخدمت              
. حصرياً لتمويل الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان التي يضطلع بها مركز فياسنا لحقوق الإنسان     

 من العهد، الحق في تكوين ٢٢حرية تكوين الجمعيات، الذي تكفله المادة   ولا يشمل الحق في     
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ولا سبيل للقيام بهذه الأنشطة     . الجمعيات فحسب، بل كذلك كل الأنشطة اللاحقة لتكوينها       
  .بفعالية من دون الحصول على أموال

 حق العاملين في مجـال  )٢(إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان من   ١٣وتكّرس المادة     -٣٥
 التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغـرض        حقوق الإنسان والمنظمات الناشطة فيها في     

ويكفـل  . منها صراحة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالوسائل السلمية         
الإعلان حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التمـاس وتلقـي                

ا في ذلك تلقي الأموال     بم(واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة حماية حقوق الإنسان          
  ). من الخارج

ويذكّر المصدر بأن السلطات ألغت التسجيل الرسمي لمركز فياسنا لحقوق الإنـسان              -٣٦
، قبل أن ترفض في الأخير إعادة تسجيله رسميـاً في           ٢٠٠٧، ثم مجدداً في عام      ٢٠٠٣في عام   

ساب مـصرفي في    وقد حال رفض إعادة التسجيل دون إمكانية فتح المنظمة لح         . ٢٠٠٩عام  
الضرائب على الأموال الـتي     ) أو الحصول على إعفاء من دفع     (بيلاروس لتلقي الأموال ودفع     

 البيلاروسي قيوداً صارمة علـى حـق        يوبالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون الجنائ     . تتلقاها
المنظمات في تلقي مساهمات خيرية من الخارج، ولا يمكن أن تستخدمها سـوى لأغـراض               

  . محددة بوضوح تستثنى منها الأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسانمحدودة و
وبذلك حرمت الحكومة المنظمة من جميع الإمكانيات المتاحـة لتمويـل أنـشطتها       -٣٧

 من إعلان المدافعين عـن حقـوق        ١٣وهذا القانون مخالف للمادة     . المتعلقة بحقوق الإنسان  
لذلك فـإن   .  بالحقوق المدنية والسياسية    من العهد الدولي الخاص    ٢٢الإنسان وينتهك المادة    

الأموال المخصصة لأنشطة حقوق الإنسان التي يضطلع بها مركز فياسنا لحقـوق الإنـسان              
تُنقل عبر الحسابين المصرفيين في ليتوانيا وبولندا إلا لأن طلب تسجيل المنظمة ووجه برفض               لم

 مـن   ١٩٣ من المادة    ١لفقرة   من العهد، ولأن ا    ٢٢منهجي في بيلاروس، في انتهاك للمادة       
  ". على أنها أنشطة منظمة غير مسجلة"القانون الجنائي لبيلاروس تجرّم أنشطتها 

 بيالاتـسكي وبناءً على ذلك، يعيد المصدر التأكيد على أن الحكم علـى الـسيد                -٣٨
رَّمـة  ممارسته لحقوقه الإنسانية المعترف بها عالميـاً والمج       لأنهما ناتجان عن     واحتجازه تعسفيان 

   .القانون البيلاروسي في

__________ 

في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان         وهيئات المجتمع المدني    الأفراد والجماعات   ومسؤولية  الإعلان المتعلق بحق     ) ٢(
/ الأول كانون   ٩ المؤرخ   ٥٣/١٤٤، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها        والحريات الأساسية المعترَف بها عالمياً    

 .١٩٩٨ديسمبر 
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  المناقشة    
، بالسجن أربـع سـنوات ونـصف    ٢٠١١، في عام بيالاتسكيحُكم على السيد     -٣٩

). ٢٠١٢(وبمصادرة أملاكه، وأيد الاستئناف هذا الحكم في وقت سابق من العام الجـاري              
 بـأن   تسكيبيالاومن العناصر الرئيسية في القضية، حسب ما ذكره المصدر، ادعاءات السيد            

الأموال التي تلقاها في حساب مصرفي في الخارج جزء من عملية جمع أموال لصالح المنظمـة                
  .  تسجيلها واتخذت خطوات لحلهاةغير الحكومية، فياسنا، التي ألغت الحكوم

 ضـد   بيالاتـسكي ،  ١٢٩٦/٢٠٠٤رقـم   ورأت لجنة حقوق الإنسان في البلاغ         -٤٠
 مـن   ٢٢ك لحرية تكوين الجمعيات الذي تكفله المادة        ، أن حل مركز فياسنا انتها     بيلاروس

  . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان هـذه القـضية في           وتناولت المقررة الخاصة      -٤١

   :، وعرضت المعلومات الأساسية على النحو التالي٢٠١٠فبراير / شباط٢٤تقريرها الصادر في 
ثمة قلق من أن يكون الرفض المتواصل والثابت لتسجيل منظمـة فياسـنا               

لحقوق الإنسان مرتبطاً بأنشطتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والـدفاع عنـها،            
كما أُعـرب   . سيما الحملة التي نظمتها لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في بيلاروس          ولا

تسجيل المنظمة ينتـهكان المعـايير     عن القلق من كون هذا الحكم والرفض المتكرر ل        
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،         ٢٢الدولية، ولا سيما المادة     

الذي أصبحت بيلاروس طرفاً فيه، ويخالفان مقرر لجنة حقـوق الإنـسان وقـرار              
  .)٣(الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا

السامية لحقوق الإنسان بـشأن وضـع حقـوق    وأفاد تقرير مفوضة الأمم المتحدة        -٤٢
  : الإنسان في بيلاروس، بما يلي

. استهدفت السلطات أيضاً على نحو متكرر مركز فياسنا لحقـوق الإنـسان     
، هددت السلطات البيلاروسية رئيس المركز      ٢٠٠٣ومنذ إلغاء تسجيل المركز في عام       

قوق الإنسان، وعـضو في     وهو أيضاً نائب رئيس الاتحاد الدولي لح       (بيالاتسكيأليس  
الاضطلاع بنشاط في منظمـة     "بالملاحقة الجنائية بتهمة    ) رابطة الصحفيين البيلاروسية  

وصدر آخر تحـذير في     ). ١-١٩٣القانون الجنائي، المادة    " (غير حكومية بلا ترخيص   
، ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠وفي  . ٢٠١١أبريـل   / هذا الصدد في نيسان   

حث أمن الدولة قاموا بمداهمة مكاتب مركـز فياسـنا وبمـصادرة            بأن أفراد مبا   أُفيد
 موظفين أُطلق سراحهم في وقت لاحق من اليـوم          ١٠حواسيب ووثائق، وباحتجاز    

مرة أخرى،  بيالاتسكي  ، أُلقي القبض على السيد      ٢٠١١أغسطس  / آب ٤وفي  . نفسه

__________ 

 .١٤٠، الفقرة A/HRC/13/22/Add.1انظر الوثيقة  )٣(
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بالتهرب مـن   وأودع في مركز احتجاز سابق للمحاكمة تابع لوزارة الداخلية، واتُهم           
المحلية في   برفومايسكينوفمبر، حكمت عليه محكمة     / تشرين الثاني  ٢٤وفي  . الضرائب

مينسك بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة في سجن يخضع لأشد التدابير الأمنية             
عدم الكشف عن دخول كـبيرة      (بتهمة  بيالاتسكي  وأدين السيد   . وصودرت ممتلكاته 

قـد  بيالاتسكي  وقضت المحكمة بأن السيد     ) ٢-٢٤٣المادة  القانون الجنائي،   ) (للغاية
تعمد التهرب من دفع الضرائب على أموال يُدَّعى أنه يحتفظ بها في حسابات مصرفية              
في الخارج؛ وتجاهلت المحكمة كـون هـذه الأمـوال ليـست دخـلاً شخـصياً                

وطعن في الحكم لكن محكمة مدينة مينـسك أكـدت الحكـم            . تسكيبيالا للسيد
، أودع الـسيد    ٢٠١٢فبراير  /وفي شباط . ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٤ خبتاري

وأدين عضو آخر في مركز فياسـنا،   . ٢سجن بابرويسك الإصلاحي رقم     بيالاتسكي  
يدعى فاليانتسين ستيفانوفيتش، بتهمة التهرب من الضرائب، وحكمت عليه محكمـة           

عدم الكشف عـن    بدفع غرامة بتهمة     ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١٦في  مينسك  
  .)٤(الدخل

بـشأن وضـع    في تقريرها   مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       وقدّمت    -٤٣
  : التوصية التالية حقوق الإنسان في بيلاروس

وضع حد فوري لجميع ما تتعرض له منظمات المجتمع المـدني والأفـراد                
فراج الفوري وغير   الإالمدافعون عن حقوق الإنسان من أشكال الضغط والمضايقة؛ و        

وسحب التهم الموجهة إليه وإلى غيره من المـدافعين         بيالاتسكي   أليسالمشروط عن   
  .)٥(عن حقوق الإنسان

واستعرض الفريق العامل البلاغات التي تلقاها، ولا سيما المعلومات الـتي قدّمتـها               -٤٤
دائيـة في   بيالاتـسكي عـن المحكمـة الابت      السيد   الحكومة بشأن الحكمين الصادرين بحق    

كما نظر الفريق في المعلومات التي قـدّمها        . ٢٠١٢ ومحكمة الاستئناف في عام      ٢٠١١ عام
المصدر وادعاءات السيد بيالاتسكي بأن الأموال التي تلقاها في حساب مصرفي في الخـارج              

  . جزء من عملية جمع أموال لصالح المنظمة غير الحكومية فياسنا
لمدافعين عن حقوق الإنسان لا يتمتعون بأية حصانة من         ويلاحظ الفريق العامل أن ا      -٤٥

لكن الإجراءات التي تتخذها الحكومـة      . التهم الجنائية من قبيل تلك الموجهة في هذه القضية        
يجب أن تحترم ممارسة حقوق الإنسان، وتقع على عاتق الحكومات واجبات محددة بحمايـة              

ايقة التي يمكن أن يتعرضوا لهـا خـلال    المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أشكال المض       
وحين توجد ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا الـسياق،          .  بأنشطتهم عالاضطلا

__________ 

 .٦٢، الفقرة A/HRC/20/8انظر الوثيقة  )٤(
 ).ه(٧٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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في ذلك نمط من أنماط المضايقة، فعلى السلطات المحلية وهيئات الإشراف الدولية أن تطبق               بما
 المحليـة واجـب     ويقع على عاتق الـسلطات    . معيار الاستعراض المضاعف لعمل الحكومة    

  .التحقيق؛ ويجب أن يكون التحقيق مستقلاً وسريعاً على المستويين المؤسسي والعملي
وهـذا  . وفي هذه القضية، لا تقدم السلطات المحلية أي دعم لإجراء هذا الاستعراض           -٤٦

بيالاتسكي وزمـلاؤه في    السيد  يتعرض لها   رغم وجود صلة وثيقة بين المضايقة المتواصلة التي         
ويبدو ذلك جلياً في ضوء     . ز فياسنا، والعراقيل التي تضعها السلطات أمام أنشطة المنظمة        مرك

الانتقادات الحادة التي عبّرت عنها الهيئات الدولية، كما ورد آنفاً، واستنتاج لجنـة حقـوق               
 من العهد   ٢٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ٢٠الإنسان بوجود انتهاك للمادة     

  .  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يخص حلّ مركز فياسناالدولي
بأن الأموال  بيالاتسكي في الاعتبار ادعاءاته     السيد  ولا تأخذ الأحكام الصادرة بحق        -٤٧

التي تلقاها في حسابه المصرفي في الخارج جزء من عملية جمع أموال لصالح أنـشطة مركـز                 
ويشدد .  الحكومة لا يساعد الفريق العامل في هذا الصدد        ، كما أن التقرير الذي قدمته     فياسنا

الفريق العامل على أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تستند إلى إجراءات اتخـذتها الحكومـة                
 ٢٠ من المـادة  ١سابقاً لإلغاء تسجيل منظمة فياسنا غير الحكومية وحلّها، في انتهاك للفقرة            

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ٢٢والمادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
ولن يكون لهذه الإجراءات الحكومية أثر في القانون العام أو الخاص، ولن تـوفّر              . والسياسية

  . أساساً لإجراءات جنائية لاحقة
ويشير الفريق العامل أيضاً إلى أن أحكام القانون الجنائي في بيلاروس التي طبقـت                -٤٨

يالاتسكي لا تُدرج الأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسان في لائحة الأغراض التي تتيح بالسيد على 
 من العهد تنص    ٢٢ويشدّد الفريق العامل في هذا الصدد على أن المادة          . الإعفاء من الضريبة  

ليس عليها التزام سلبي بعدم التدخل في إنشاء الجمعيات أو أنشطتها           على أن الدول الأطراف     
. ها أيضاً التزام إيجابي بضمان وتوفير إطار قانوني لإنشاء الهيئات الاعتباريـة           فحسب، بل علي  

ويرى الفريق العامل أن التدابير من قبيل تسهيل مهام الجمعيات بواسـطة التمويـل العـام                
إتاحة إعفاء التمويل الوارد من خارج البلد من الضرائب، تندرج في نطاق الالتزام الإيجابي               أو

وأخيراً، يتعين على الدول حماية إنـشاء الجمعيـات         .  من العهد  ٢٢ المادة   الذي تنص عليه  
  . أنشطتها من تدخل أطراف خاصة أو
 من العهد الدولي الخـاص      ٢٢ من المادة    ٢ويذكر الفريق العامل كذلك بأن الفقرة         -٤٩

ت بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن أية قيود تفرض على ممارسة حرية تكوين الجمعيا             
لا يمكـن   ) ب(يجب أن ينص عليها القـانون؛       ) أ: (يجب أن تستوفي الشروط التالية مجتمعة     

ضرورية في مجتمـع    "يجب أن تكون    ) ج(؛  ٢فرضها إلا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة        
ولم تستوفِ الحكومة أياً من هذه الـشروط لتبريـر          . لتحقيق أحد هذه الأغراض   " ديمقراطي

  . ذتها لإلغاء تسجيل مركز فياسنا ومضايقة أعضائه وعرقلة أنشطتهالإجراءات التي اتخ
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الـسيد  وفي ظل هذه الظروف، يرى الفريق العامل أن جمع الأموال الذي قام بـه                 -٥٠
بيالاتسكي لأغراض تهدف إلى ضمان بقاء مركز فياسنا ومواصلة أنشطته، يتماشـى مـع              

ن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان      م ٢٠ من المادة    ١الحقوق المنصوص عليها في الفقرة      
ويلاحظ الفريق العامل بقلق    .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٢ والمادة

بيالاتسكي لا تأخـذ في الاعتبـار المعـايير         السيد  أن الأحكام الجنائية التي طبقت في قضية        
 ـ       . المذكورة أعلاه  سيد بيالاتـسكي واسـتمرار     ويخلص الفريق العامل إلى أن الحكم على ال

 مـن   ٢٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ٢٠ من المادة    ١احتجازه انتهاك للفقرة    
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  الرأي    
  :، يُبدي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي التاليتقدم ضوء ما في  -٥١

 من  ١الفقرة  من حريته يخالف    بيالاتسكي  فيتش  رور فيكتو إن حرمان ألكسند    
 من العهد الـدولي الخـاص       ٢٢ والمادة   الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق      ٢٠المادة  

ويندرج في الفئة الثانية من فئـات       وهذا الحرمان تعسفي    . بالحقوق المدنية والسياسية  
  .النظر في القضايا المعروضة عليهالاحتجاز التعسفي التي يحيل إليها الفريق العامل عند 

وبناءً على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة               -٥٢
وتجعله متوافقاً مع المعايير والمبادئ التي ينص عليها الإعلان         بيالاتسكي  لتصحح وضع السيد    

  . والسياسيةالعالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
 ويشدّد الفريق العامل على أن السبيل السليم لتصحيح هذا الوضع هو الإفراج عن               -٥٣

 مـن   ٩ من المـادة     ٥بيالاتسكي وإعطاؤه حقاً في التعويض قابلاً للإنفاذ وفقاً للفقرة          السيد  
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  ]٢٠١٢ أغسطس/آب ٣١اعتُمد في [

        


